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إن العقد شريعة المتعاقدين قاعدة قانونية كبرى
رسخت في الوجدان القانوني منذ قرون، غير أن تطور
الحياة الاقتصادية وتعقد المعاملات التجارية أفرز واقعا
جديدا لم يكن في الحسبان حين صيغت تلك القاعدة

الكلاسيكية. لقد ظهرت عقود الإذعان كأحد أهم
مظاهر هذا التطور، حيث لم يعد الطرفان يتفاوضان

على قدم المساواة، بل أصبح أحدهما يملئ الشروط
والآخر لا يملك إلا الاختيار بين القبول أو الرفض دون

قدرة على التعديل.

هذا الكتاب لا يأتي ليسرد النظريات الفقهية التقليدية
فحسب، بل يغوص في أعماق الإشكالية القانونية

والواقعية التي تثيرها عقود الإذعان. إنه محاولة جادة
لتشريح الشروط التعسفية تشريحا دقيقا، وفك

شفرات الدفوع القانونية التي يتبادلها الطرفان في
ساحات القضاء. لقد سعيت في هذا المؤلف إلى

الجمع بين النص التشريعي المجرد، والأصل الفقهي
الراسخ، والواقع التطبيقي في أروقة المحاكم، مع إلقاء

الضوء على التحديات المستجدة في العصر الرقمي.
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إن الهدف الأسمى من هذا العمل هو إعادة التوازن
المفقود إلى العلاقة التعاقدية، وليس هدم استقرار
المعاملات. فهو موجه للقاضي والمحامي والباحث
ولكل متعاقد يشعر بأن الإرادة الحرة قد غابت عن
توقيعهم. أرجو أن يكون هذا الكتاب إضافة حقيقية

للمكتبة القانونية العربية، وأن يسهم في إثراء الفقه
القضائي حول حماية الطرف الضعيف في ظل هيمنة

العقود الموحدة.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الفصل الأول

أزمة الإرادة في عقود الإذعان بين النظرية الكلاسيكية
والواقع الاقتصادي
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تقوم النظرية الكلاسيكية للقانون المدني على افتراض
مساواة المتعاقدين في الإرادة والقدرة على التفاوض،
غير أن عقود الإذعان تنسف هذا الافتراض من جذوره.

في هذا الفصل نناقش كيف تحولت الإرادة من ركن
جوهري إلى مجرد إجراء شكلي في العديد من

المعاملات الحديثة.

نبحث في المادة 147 من القانون المدني التي تقر
مبدأ سلطان الإرادة، ونقارنها بالواقع الاقتصادي حيث

يهيمن الطرف القوي على السوق.

نناقش نظرية الإكراه المعنوي الاقتصادي، وهل يمكن
اعتبار حالة الحاجة الملحة التي يدفع فيها المستهلك

للتوقيع على عقد موحد نوعا من أنواع الإكراه الذي
يعدم الرضا أو ينقصه.

الدفوع القانونية في هذا الفصل تركز على إثبات انعدام
التفاوض، حيث يدفع الطرف الضعيف بأن توقيعه لم يكن
تعبيرا عن رضا كامل بل كان استسلاما لواقع احتكاري،
بينما يدفع الطرف القوي بأن مجرد التوقيع قرينة قاطعة
على الرضا ولا يقبل إثبات العكس إلا في حدود ضيقة
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جدًا.

الفصل الثاني

تشريح الشرط التعسفي المعايير الموضوعية
والإجرائية للبطلان

لا يكفي وصف الشرط بأنه مجحف عاطفيا، بل يجب
إخضاعه لمعايير قانونية دقيقة. في هذا الفصل نفكك

عناصر الشرط التعسفي إلى شقين، الشق
الموضوعي والشق الإجرائي.

الشق الموضوعي يتعلق بمضمون الشرط نفسه، مثل
الشروط التي تخل بالتوازن الاقتصادي للعقد بشكل
فاحش، أو التي تعفي الطرف القوي من المسؤولية

التقصيرية.

الشق الإجرائي يتعلق بكيفية إدراج الشرط، مثل
استخدام خط صغير جدا، أو لغة معقدة غير مفهومة، أو
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إخفاء الشرط في روابط إلكترونية بعيدة.

نستعرض نصوص قوانين حماية المستهلك في
التشريعات العربية التي تحدد معايير البطلان، ونربطها

بقاعدة الغبن الفاحش في الفقه الإسلامي.

الدفوع هنا تتمحور حول إثبات الخلل الجوهري، حيث
يدفع المذعن بأن الشرط يخل بالتوازن لدرجة تجعله

فاقدًا للسبب المشروع، بينما يدفع الواضع بأن الشرط
ضروري لإدارة المخاطر التجارية.

الفصل الثالث

الترسانة التشريعية العربية دراسة مقارنة للنصوص
الآمرة

في هذا الفصل نجول بين التشريعات المدنية العربية
لنقارن بين النصوص المنظمة لعقود الإذعان. نبدأ

بالقانون المدني المصري كمؤثر رئيسي، ثم ننتقل إلى
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قانون المعاملات المدنية الإماراتي الذي نص صراحة
على تعريف عقد الإذعان في المادة 248، ونظام

المعاملات المدنية السعودي الجديد في المادة 108
وما يليها.

نحلل الفروقات الدقيقة في صلاحيات القاضي بين هذه
التشريعات، فبعضها يخول القاضي تعديل الشرط
التعسفي، وبعضها يخيره بين التعديل والإسقاط،

وبعضها يكتفي بالإسقاط.

نناقش طبيعة نصوص حماية المستهلك هل هي من
النظام العام الآمر الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته،

أم هي من القواعد المكملة.

الدفوع القانونية تستند إلى تنازع القوانين، حيث قد
يدفع الطرف القوي بتطبيق قانون بلد المقر، بينما يدفع

الطرف الضعيف بتطبيق قانون محل التنفيذ أو قانون
المستهلك كقانون آمر يعلو على إرادة الأطراف.

الفصل الرابع
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التأصيل الفقهي الإسلامي والمدني قواعد الغبن
والنظام العام

نعود في هذا الفصل إلى الأصول الراسخة لنستمد
منها القوة القانونية. نربط بين مفهوم الشروط

التعسفية في القانون الوضعي وقاعدة لا ضرر ولا ضرار
في الفقه الإسلامي.

نناقش قاعدة الغبن الفاحش وكيف كانت تطبق في
الفقه المالكي والحنفي، وكيف يمكن إسقاطها على

العقود الحديثة المعقدة.

نحلل مفهوم النظام العام الاقتصادي وكيف تطور
ليشمل حماية الطرف الضعيف في المعاملات

الاستهلاكية.

نستعرض آراء كبار الفقهاء مثل عبد الرزاق السنهوري
حول حدود سلطان الإرادة، ونقارنها بآراء فقهاء

الشريعة حول الشروط الفاسدة في العقود.
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الدفوع هنا تكون عميقة الجذور، حيث يستند الطرف
الضعيف إلى بطلان الشرط لمخالفته النظام العام

والآداب، بينما يستند الطرف القوي إلى مبدأ العرف
التجاري الذي قد يتعارض أحيانا مع النصوص الآمرة.

الفصل الخامس

دفوع الطرف المذعن استراتيجيات الطعن والإسقاط

هذا الفصل هو الدليل العملي للمحامي الذي يدافع
عن الطرف الضعيف. نصوغ فيه نماذج للدفوع القانونية

الجاهزة للاستخدام في المذكرات القضائية.

نبدأ بدفع بطلان الشرط لانعدام المحل أو السبب
المشروع، ثم دفع انعدام الرضا بسبب الإكراه المعنوي.

ننتقل إلى دفع التفسير لمصلحة المدين، وهي
القاعدة التي تقضي بأنه في حال غموض العقد يفسر
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لمصلحة من لم يحرره.

نناقش دفع المخالفة الصريحة للنظام العام الاقتصادي،
وكيف يمكن إثبات أن الشرط المجحف يمس الحقوق

الأساسية للمستهلك.

نقدم صياغات دقيقة للمذكرات القانونية تستند إلى
المواد التشريعية والأصول الفقهية التي تم مناقشتها

في الفصول السابقة.

الفصل السادس

دفوع الطرف الواضع حصانة التعاقد والكفاءة الاقتصادية

لتحقيق العدالة في العرض يجب فهم حجة الخصم
وتفنيدها علميا. في هذا الفصل نعرض أقوى الدفوع
التي يستخدمها الطرف القوي في العقود الموحدة.

نناقش حجة حجية التوقيع ومبدأ العقد شريعة
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المتعاقدين، وكيف يدافع الواضع عن استقرار المعاملات
ضد طعون الإذعان.

نعرض نظرية الكفاءة الاقتصادية التي ترى أن العقود
الموحدة تخفض التكاليف على الجميع وبالتالي تفيد

السوق رغم وجود بعض الشروط المجحفة.

نناقش حجة إدارة المخاطر وكيف أن بعض الشروط
التي تبدو تعسفية هي في الحقيقة توزيع عادل

للمخاطر التجارية بين الطرفين.

نقدم الردود القانونية والفقهية على هذه الحجج،
موضحين أن المصلحة التجارية لا تعلو على النصوص

الآمرة ولا تبرر الإثراء بلا سبب.

الفصل السابع

رقابة القاضي على التعسف حدود السلطة التقديرية
بين التعديل والإبطال
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ننتقل هنا إلى دور القضاء كحارس للتوازن التعاقدي.
نحلل حدود السلطة التقديرية للقاضي عند نظره في

دعاوى بطلان الشروط التعسفية.

نناقش الإشكالية القانونية حول هل يملك القاضي
سلطة تعديل العقد ليصبح متوازنا، أم أن سلطته

تقتصر على إسقاط الشرط الباطل فقط.

نستعرض الاجتهادات القضائية المختلفة في هذا
الشأن، ونرجح الرأي الذي يخول القاضي سلطة

التعديل لتحقيق العدالة دون الإضرار باستقرار العقد
ككل.

نبحث في معيار البطلان الجزئي مقابل البطلان الكلي،
ومتى يكون الشرط التعسفي عماد العقد بحيث

يسقط بسقوطه.

الدفوع هنا تركز على حدود تدخل القاضي، حيث يدفع
الطرف القوي بأن التعديل القضائي يعد إنشاء لعقد

جديد لم يرض به الطرفان.
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الفصل الثامن

تطبيقات قطاعية عميقة البنوك والتأمين والعقار

نخرج من التنظير إلى التطبيق في أكثر القطاعات التي
تنتشر فيها عقود الإذعان. نخصص هذا الفصل لتحليل

الشروط التعسفية في العقود البنكية مثل فوائد التأخير
وشروط التصفية الإجبارية.

ننتقل إلى عقود التأمين ونناقش شروط الإعفاء من
الضمان وشروط الفسخ الأحادي من قبل شركة

التأمين.

نغطي العقود العقارية والإيجارية ونبحث في شروط
زيادة الإيجار التعسفية وشروط الصيانة التي تلقى

على المستأجر.

نربط كل تطبيق بالنصوص الخاصة بكل قطاع، مثل
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قوانين البنوك المركزية وأنظمة التأمين، ونوضح كيف
تتفاعل هذه النصوص الخاصة مع القانون المدني العام.

الدفوع في هذا الفصل تكون متخصصة جدا، وتستند
إلى اللوائح التنظيمية لكل قطاع بالإضافة إلى القواعد

العامة.

الفصل التاسع

عقود الإذعان الرقمية الخوارزميات والعقود الذكية

نواكب التطور التكنولوجي في هذا الفصل ونناقش
التحديات الجديدة التي تطرحها العقود الإلكترونية.

نبحث في طبيعة عقود النقر Click-wrap وعقود
التصفح Browse-wrap وهل تعتبر توقيعا صحيحا يرضي

شرط الشكلية والرضا.

نناقش إشكالية العقود الذكية Smart Contracts التي
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تنفذ ذاتيا، وكيف يمكن الطعن في شروطها تعسفيا إذا
كانت مبرمجة مسبقا دون إمكانية للتدخل البشري.

نبحث في ظاهرة التمييز السعري التعاقدي حيث تقدم
الخوارزميات شروطا مختلفة لكل مستخدم بناء على

بياناته، وهل يعتبر هذا تعسفا.

الدفوع هنا تستند إلى قوانين المعاملات الإلكترونية
وحماية البيانات، وتثير إشكاليات جديدة حول إثبات

الرضا في البيئة الرقمية.

الفصل العاشر

نحو نموذج تعاقدي عادل مقترحات إصلاحية ومستقبل
التنظيم

في الختام نطرح رؤيتنا الإصلاحية لكيفية تطوير التنظيم
القانوني لعقود الإذعان.
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نقترح فكرة القائمة السوداء للشروط المحظورة التي
يجب أن ينص عليها المشرع صراحة كباطلة حكما.

نناقش فكرة الوساطة التعاقدية الإلزامية كمرحلة
سابقة للتقاضي لتخفيف العبء عن المحاكم.

نطرح ضرورة تبسيط اللغة التعاقدية وجعلها مفهومة
للعامة كواجب قانوني على مقدمي الخدمات.

نختتم برؤية مستقبلية حول كيفية التوفيق بين حرية
التجارة وحماية المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي

المتسارع.

الختام

إن الرحلة عبر دهاليز عقود الإذعان والشروط التعسفية
تؤكد لنا أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو
أداة حية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. لقد

حاولنا في هذا الكتاب أن نوازن بين استقرار المعاملات

16



التجارية الضروري لنمو الاقتصاد، وبين حماية الطرف
الضعيف ضروري لكرامة الإنسان.

إن البطلان ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة
لإعادة التوازن المفقود. ونأمل أن يكون ما قدمناه من

تحليل للدفوع القانونية من الطرفين قد أضفى وضوحا
على هذه المعركة القضائية المعقدة.

إن المستقبل يحمل تحديات أكبر مع تطور التكنولوجيا،
مما يستدعي يقظة فقهية وتشريعية مستمرة

لمواكبة مستجدات العصر دون التفريط في المبادئ
القانونية الراسخة.

المراجع

القوانين والتشريعات

القانون المدني المصري
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قانون المعاملات المدنية الإماراتي

نظام المعاملات المدنية السعودي

قانون حماية المستهلك في الدول العربية

قوانين البنوك المركزية وأنظمة التأمين

الكتب الفقهية

الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق
السنهوري

نظرية الحق للدكتور عبد الرزاق السنهوري

شرح قانون المعاملات المدنية للدكتور عبد الرزاق
العبيدي

الأشباه والنظائر للسيوطي
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مجلة الأحكام العدلية

الأبحاث والدراسات

دراسات حول العقود الإلكترونية والذكاء الاصطناعي

أبحاث مؤتمر الفقه الإسلامي المعاصر

مجلة المحاماة العربية

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه محفوظه للمؤلف
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